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 شكر وتقدير

  

تنسوا الفضل  ولا(ومن باب قوله تعالى ،  أولاً وأخيرااللهوالشكر  الحمد
  .)بينكم

 يشكر الناس لا من لا() صلى االله عليه وسلم(ومن باب قول رسولنا الكريم
  .)يشكر االله

  :ي ناعترافاً بالفضل وعرفاناً بالجميل لمن يستحقه فإنو

القانون  ،أستاذ محمد أنس قاسم جعفر/ د .أ الى أتقدم بالشكر والتقدير       
ومحافظ بني سويف جامعة بني سويف رئيس و - كلية الحقوق –العام 
فزادني شرفاً ومنحني الفرصة  لجنة المناقشةل رئيساًيكون  لقبوله أن الاسبق

  .ستفيد من علمه الواسع وفكره المستفيض أ حتى

، أستاذ القانون العام ربيع أنور فتح الباب/ اذ الدكتورالاستوالى 
فقد تشرفت  جامعة عين شمس،  - كلية الحقوق - ووكيل الكلية الأسبق

الفضل بعد االله عز وجل في  لإشراف على هذه الرسالة وكان لها بقبوله
توجيهي وإرشادي من بداية هذا العمل حتى منتهاه، وما كان لهذا العمل 

عليه لولا تلك التوجيهات والإرشادات التي رسمت أن يصل لما هو 
  عبدت طريقه، ملامحه و

 محمد سعيد أمين/ لأستاذ الدكتورلكذلك أتقدم بالشكر والتقدير و
 ، عين شمسجامعة  –كلية الحقوق  - أستاذ ورئيس قسم القانون العام 

وذلك لقبوله أن يكون عضواً في لجنة المناقشة والحكم على الرسالة وهذا 
  . رف لي لأستفيد من علمه الواسعش

         

  الباحث





- ١ -  
 

 لمقدمةا
إن وجود المجتمع البشري يتطلب بالضرورة والتبعية الوجود القانوني 

وكانت طبيعة الوظيفة العامة كأحد أجزاء التنظيم ، ون هذا المجتمعئالمنظم لش
تقتصر على إدارة المرافق الرئيسية في الدولة كالدفاع ، القانوني في الماضي

ان عدد الموظفين محددا حيث ك، والأمن والقضاء باعتبارها دولة حارسة
  .بمجال النشاطات المقصورة على تلك الوظائف

 ازدياد الحاجاتإلى  إلا أن ازدياد عدد السكان وتوسع الدولة أدى 
والتي غيرت من ، والمتطلبات بسبب ازدياد الأنشطة والمهام الجديدة للدولة

للأفراد  مفهوم الدولة الحارسة إلى دولة متدخلة في جميع النشاطات الحياتية
ومن ضمنها أيضا تطور اهتمام الدولة ، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

  .بالوظيفة العامة والموظف العام
من  ن الدولة شخصية اعتبارية فإنها لا تمارس أعمالها إلاأوبما  

بحيث ، خلال أشخاص تختصهم لتلك المهام يعرفون بالموظفين العموميين
ونية تحكمها قوانين خاصة بتلك العلاقة تعرف تربطهم بالدولة علاقة قان

  .كقانون الخدمة المدنية، بالقوانين الوظيفية
ن أوأيضا عليها واجبات يجب ، فالدولة لها حقوق على الموظف العام       

وعليه  ان له حقوقًإوالأمر كذلك بالنسبة للموظف العام حيث ، تفي بها تجاهه
بها ضمانا لسير المرافق العامة بانتظام يجب أن يلتزم  واجبات تجاه الدولة

وإن أخل الموظف بتلك الواجبات تعرض للمساءلة القانونية وفقا ، واطراد
  .للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون الوظيفي

      من هذه القاعدة بالنسبة للمجتمع الوظيفي اويعد القانون التأديبي جزء ،
وجود نظام قانوني منظم له  حيث يفرض وجود هذا الأخير ضرورة

وذلك من أجل الحفاظ على تماسك هذا المجتمع وتحقيق ، ولأوضاعه المختلفة
   .ما يصبو إليه من غايات
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في  دارةيحقق التوازن بين مصلحة الإ، فالقانون التأديبي في الوظيفة العامة 
وبين مصلحة الموظفين ، حسن سير المرافق العامة بصورة فاعلة ومنتظمة

حتى يعمل بجد ، وجود نظام قانوني يكفل ويضمن لهم الاستقرار الوظيفيفي 
  .واجتهاد خدمة للمصلحة العامة

جل أمن  ضرورة الإلتزام بالعملالقانون التأديبي على ينطوي و 
، وكذلك طاعة الأوامر الرئاسية ، حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد

وعدم ارتكاب أي ، الكرامة الوظيفيةالعامة وصيانة  والمحافظة على الأموال
مثل إفشاء الأسرار الوظيفية والتربح ، عمل من الأعمال المحظورة قانونا

  .الشخصي من الوظيفة واستغلال النفوذ في تحقيق المصالح الذاتية
ويستمد هذا الموضوع أهميته من أهمية حفظ النظام داخل المجتمع  
غنى عنها  ة الجهاز الإداري التي لالما له من أثر بالغ على تنمي، الوظيفي

وذلك من خلال وضع القواعد الكفيلة بتحقيق التوازن ، لتحقيق التنمية الشاملة
بين مصلحة الإدارة عن طريق تزويدها بالوسائل الفعالة القادرة على حفظ 

ومصلحة الموظف عن طريق إحاطته بقدر ، الفاعليةالنظام وتحقيق مبدأ 
تي توفر له السكون والاستقرار الذهني والقانوني مقبول من الضمانات ال

  .لتحفيزه على بذل الطاقة والتفاني في أداء واجباته
تعلو على المصلحة _ مصلحة الإدارة_أما إذا كانت المصلحة العامة    
ن الاختلال بهذا التوازن سيؤدي إلى نتائج إف_ مصلحة الموظف_الخاصة 

  .لية بدرجة كبيرة من الأهميةمسئود الوعليه يجب تنظيم قواع، خطيرة  سلبية
بين الموظف والرئيس  تتأثر بالعلاقةما كانت الوظيفة العامة ول       

التي يمارسها الرئيس  كان التأديب أحد مظاهر السلطة الرئاسية، الإداري
حيث كان الهدف من ، سيه دون أية قيود أو ضمانات للموظفمرءوعلى 

  )١(.ة المخطئالتأديب حماية الرئيس ومجازا
                                                 

، رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة، والقضاء دارةسلطة التأديب بين الإ :فهمي عزت. د )١(
 .١٠ ص، ١٩٨٠، جامعة عين شمس، كلية الحقوق
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اتسم طابع ، وبعد تطور العلاقة الوظيفية بين الموظف وإدارته   
بالموضوعية وأصبح يهدف إلى حماية المرافق العامة وحسن سيرها  التأديب
بالإضافة إلى ردع الموظف المخطئ وغيره من العاملين في الجهاز  ،بانتظام
ي قراره التأديبي حيث أصبح بالإمكان مراجعة الرئيس الإداري ف، الإداري

السائد  كان الذي يصدره بحق الموظف وإخضاعه لرقابة الإلغاء بعد أن
  .عكس ذلك
ولحماية الموظف من تعسف السلطة أحاطه المشرع بالعديد من    

ومن هذه ، وعدم الإساءة إليه، الضمانات التي تكفل له الأمن والاستقرار
يق الإداري مع الموظف في التحق الضمانات ما هو ذو طابع إداري متمثلٍ

، ه حق الدفاع عن نفسهئوإعطا، وحقه في مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، العام
الطابع في ما يتمثل  ومنها، ومنحه حق التظلم من هذا الجزاء الإداري

  .اللجوء إلى القاضي الإداري للدفاع عن حقوقهفي وحق الموظف ، القضائي
دة النظام التأديبي في كل الأنظمة ومع ذلك لا يمكن القول بوح        

، يقوم عليها ابتداء النظام التأديبي التين إرادة المشرع هي أذلك ، القانونية
بالإضافة ، حيث تحدد الإطار العام للنظام التأديبي والأصول التي ينبني عليها

الطبيعة الاجتماعية والأعراف الإدارية في الدولة تلعب دورا هاما في أن إلى 
ومن طائفة إلى أخرى داخل ، ف النظم القانونية من دولة إلى أخرىاختلا

  .ن النظرية العامة للتأديب واحدةأعلما ، الدولة الواحدة
ورغم الضمانات العديدة التي أضفاها المشرع لحماية الموظف من     

فإن خطورة هذه السلطة تكمن فيما لها من سلطة تقديرية في ، السلطة التأديبية
واختيار الجزاء المناسب ، ييف الواقعة التي يرتكبها الموظفمجال تك

التي حددها المشرع على سبيل ، للجريمة من بين العقوبات التأديبية
  )١(.الحصر

                                                 
، دار النهضـة العربيـة  ، طبيعته وضماناته، نظام مجالس التأديب :احمد الموافي. د )١(

 .٣ص ، ٢٠٠٠، القاهرة


